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الاقتصاد الكويتي بمنأى عن تباطؤ النمو العالمي
محمد عواضة

تناول بنك الكويت الوطني 
في نــدوة أقامها للإعلاميين 
أمس، والتي حاضر فيها كبير 
الاقتصاديــن لمجموعة بنك 
الكويــت الوطني د.ســعادة 
شــامي تحت عنوان »الآفاق 
المستقبلية للأسواق العالمية 
وأهم أســواق المنطقة للعام 
2019«، العديد من التغيرات 
المتلاحقة للمشهد الاقتصادي 
والتــي تؤثر بشــكل واضح 
علــى معدلات وآفــاق النمو 
المستقبلية للاقتصاد الكبرى 
والناشئة على السواء وهو 
ما ينعكس بالضرورة على 
اقتصــادات المنطقــة ومنها 

الاقتصاد الكويتي.
وأكــد شــامي ان هنــاك 
تباطــؤ عالمــي طــال العديد 
مــن الاقتصــادات الكبــرى، 
مشــيرا إلى أنــه من المرجح 
أن يقوم صندوق النقد الدولي 
بتخفيض تقديرات النمو مرة 
أخرى والبالغة 3.5% في عام 

.2019
وأوضــح شــامي ان نمو 
الاقتصاد الأميركي تراجع مع 
تلاشي أثر خفض الضرائب 
وتداعيات الحرب التجارية، 
حيث أظهرت البيانات الأخيرة 
للوظائــف وقطاع العقارات 
مؤشرات غير مشجعة، مما 
قد يؤدي إلى انخفاض النمو 

إلى أقل من 2% في 2019.
وحــول منطقــة اليورو، 
أكد شامي ان قطاع التصدير 
يعانــي مــن ضعــف فيمــا 
تســبب النقاش الدائر حول 
خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي في حالة من عدم 
اليقــن وهو الأمر الذي دفع 
البنك المركزي الأوروبي إلى 
مراجعة توقعات النمو إلى 
1.1% هــذا العام من 1.7% في 

وقت سابق.
كما أشار إلى ان الحكومة 
الصينيــة خفضــت توقعات 
النمو المســتهدف لهــذا العام 
إلــى 6-6.5%، وســط  تزايد 
التوترات التجارية مع الولايات 
المتحدة، وهي تعتبر منخفضة 
مقارنة بمعــدلات النمو التي 

سيزداد الدين العام لتمويل 
هــذه العجــوزات، بالتزامن 
مع بقاء أســعار النفط عند 
مستوياتها المعتدلة، بالإضافة 
إلى استحقاق آجال جزء كبير 
من إصدارات الدين هذا العام.
فبحسب تقديرات أولية، 
قد تصل إصدارات ســندات 
الدين لدول مجلس التعاون 
الخليجي إلى ما بين 50 إلى 60 
مليار دولار هذا العام، مشيرا 
إلــى أن ذلك قــد يعتمد على 
أسعار النفط، موضحا أنه من 
المتوقع أن تكون السعودية 
أكبر المقترضين في عام 2019 
بحوالــي 30 مليار دولار إلا 
ان بيع قسم كبير من شركة 
سابك الى أرامكو بحوالي 70 
مليــار دولار قــد يحفف من 

الحاجة الى الاقتراض.
واشار الى انه من الممكن 
أن تلجــأ ســلطنة عمــان 
والبحرين إلى سوق الصكوك 
والسندات لسد عجز الميزانية، 
غير أن احتياجات البحرين 
التمويليــة قد تكون أقل من 
الســابق بسبب الدعم المالي 
الذي تلقته من دول مجلس 

التعاون الخليجي والتدابير 
المالية التي اتخذتها مؤخرا، 
بينما ستواجه عمان تكلفة 
اقتراض أعلى بعد تخفيض 

تصنيفها الائتماني.
وبشكل عام، أكد أن نسبة 
الديــن إلــى النــاتج المحلي 
الإجمالي تظل عند مستويات 
معتدلة في معظم دول مجلس 
التعاون الخليجي، وهو ليس 
مصــدر قلــق علــى المديين 

القصير والمتوسط.

الاقتصاد الكويتي 
وقــال شــامي إن نمــو 
الاقتصاد الكويتي يعد بمنأى 
إلى حد ما عن التباطؤ الذي 
يشــهده الاقتصــاد العالمي، 
مشــيرا إلى أن توقعات نمو 
القطاع غير النفطي ستكون 
حوالي 2.5-2.8% في 2019-
السياســات  2020، بفضــل 
المالية والنقدية التوسعية، 
متوقعا أن يبقى معدل نمو 
النفطــي هامشــيا  القطــاع 
بالتزامن مع التزام الكويت 
بقرار منظمة الدول المصدرة 
للنفط أوپيك بخفض الإنتاج 

ليصل متوسط إنتاج البلاد 
عند مســتويات 2.7 مليون 
برميل يوميا، مشيرا إلى أنه 
من المتوقع أن يتراوح معدل 
نمو الاقتصاد الكويتي ككل 
بين 1.5 و2% في عام 2019-

.2020
وقــال شــامي إن قطــاع 
الاستهلاك الشخصي يسجل 
أداء جيدا بدعم من انخفاض 
مستويات التضخم وارتفاع 
مستويات التوظيف بالإضافة 
إلى انخفاض معدلات الفائدة 
وإقرار البنك المركزي الكويتي 
لخطوات تحفيزية لعمليات 
الإقراض الاستهلاكي عبر رفع 
ســقف الاقتراض. حيث ان 
الائتمان ســجل نمــوا جيدا 
بلغ 5% على أســاس سنوي 
في يناير الماضي، إلى جانب 
تعافي القطاع العقاري، بعد 
انخفاضه فــي العام 2015-

2016 تزامنا مع أزمة انخفاض 
أسعار النفط، لترتفع المبيعات 
العقارية بنحو كبير بلغ %56 
في العام الماضي، وذلك بدعم 

من القطاع السكني.
وأكــد شــامي علــى دور 

العــام 2018-2019 تقلــص 
بفضل ارتفاع أسعار النفط، 
الأمر الذي يمنح هامشا لزيادة 
الإنفاق في العام المالي الحالي 
بعد انخفاض معدل الإنفاق 
الســابق.  الرأســمالي فــي 
وأضاف ان مســودة موازنة 
العام المالــي الجديد أظهرت 
زيــادة قويــة فــي معدلات 
الإنفاق بلغت 5% مع الإبقاء 
على وتيرة جيــدة للإنفاق 
الرأسمالي، مشــيرا إلى أنه 
مــن المتوقــع أن يصل عجز 
الميزانية هذا العام إلى 5% من 
الناتج المحلى قبل التحويل 
إلــى صنــدوق احتياطــي 
الأجيال القادمة، فيما سيبلغ 
مستويات 8-9% من الناتج 
المحلــى بعــد التحويل غير 
آخذين بعين الاعتبار عائدات 
المدخــرات المالية. كما توقع 
تعافي وتيــرة الإنفاق على 
المشروعات في ظل بقاء العديد 
منهــا في قطاعات الإســكان 
والنفــط والبتروكيماويات 

بانتظار الترسيات.
وأكد شامي ان مستويات 
الدين تبقى منخفضة للغاية، 
مشيرا إلى أن إصدارات الدين 
ستبقي متوقفة لحين إقرار 
قانون الديــن العام من قبل 
مجلس الأمــة، موضحا انه 
حتى في حــال إقرار قانون 
الدين العام فلن تكون هناك 
إصدارات من الحجم الكبير 
خلال هذا العام. وأضاف ان 
أبــرز التحديات التي تحيط 

السياســة النقديــة في دعم 
النشــاط الاقتصادي. وذلك 
من خــال قيام بنك الكويت 
المركزي برفع ســعر الفائدة 
الرئيســي بوتيــرة أقل من 
تلــك المتبعــة من قبــل بنك 
الاحتياطي الفدرالي الأميركي 
وبعض دول مجلس التعاون 
الخليجــي، مــع الأخذ بعين 
الاعتبار الحفــاظ على قوة 
وجاذبية الدينــار الكويتي. 
فقد حافظ البنك المركزي على 
سعر الفائدة منخفضا نسبيا، 
من أجل تعزيز نمو الائتمان 
ومساعدة القطاع غير النفطي 
من خــال دعم الاســتهلاك 
والاستثمار. وبهذا، فإن البنك 
المركزي نجح في التخفيف من 
انعكاس التشدد في السياسة 
النقدية الأميركية على أسعار 
الفائدة المحلية وعلى نشاط 
القطاع الخاص بشكل عام، 
مســتفيدا مــن نظام ســعر 
الصرف الذي يربط الدينار 
بســلة من العملات بدلا من 
أن يكون مربوطــا بالدولار 

الأميركي فقط.
وأوضح ان عجز ميزانية 

الكويتــي قــد  بالاقتصــاد 
تأتي من انخفــاض الإنفاق 
الرأســمالي وتراجــع فــي 
أسعار النفط وكذلك ضعف 
الاســتثمار الأجنبي المباشر 
ونظرة المســتثمر إلى منهج 
قطــاع الأعمال، مشــيرا إلى 
أن هناك احتمــال انخفاض 
الاحتياطــي العــام من أجل 
تمويل عجــز الميزانية على 
المدى المتوســط فــي غياب 
السياسات الإصلاحية التي 
تســاهم في توفير مداخيل 
إضافيــة للموازنــة العامــة 
وخفض النفقات غير المجدية.
كبيــر  ذكــر  وختامــا، 
الاقتصاديــن لمجموعة بنك 
الكويت الوطني أن الكويت 
تتمتــع بواحــدة مــن أعلى 
التصنيفات الائتمانية عند 
AA، مشــيرا إلــى أن ارتفاع 
التصنيف الائتماني يعكس 
الكــم الهائل من احتياطيات 
الهيدروكربونيــة  المــواد 
والمصــدات الماليــة الوفيرة 
في صندوق الأجيال القادمة 
الذي يعد من أول وفي طليعة 
صناديق الثروة السيادية في 
العالم، في دلالة واضحة على 
بعــد النظر والرؤية الثاقبة 
التي يتميز بها قادة الكويت 
ان كان من خلال إنشــاء هذا 
الصندوق أو عدم المس بهذه 
المدخرات والتزامهم بتحويل 
نســبة محددة من الإيرادات 
الحكومية بشكل منتظم حتى 

في أصعب الظروف.

كبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني د.سعادة شامي خلال الندوة التي نظمها البنك للإعلاميين:

د.سعادة شامي متحدثا خلال الندوة	 )متين غوزال(

سجلتها الصين سابقا. وأضاف 
كبيــر الاقتصاديين لمجموعة 
بنك الكويت الوطني إلى انه 
بجانــب عامــل الترابــط بين 
بعض قطاعات أســواق المال، 
فــإن الظــروف الاقتصاديــة 
العالميــة تؤثر علــى المنطقة 
بشــكل رئيســي عبر قناتين 
الفائدة  رئيســيتين: أســعار 
وســعر النفط ومــن المتوقع 
ان يبقيا مستقرين في المدى 

القصير.
وقال ان التوقعات تشير 
إلــى بلــوغ معــدلات النمو 
فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجي حوالي 2% في عام 
2019، ويعــزى ذلك بشــكل 
رئيسي إلى استمرار وتيرة 
الإنفاق العام، في الوقت الذي 
قد يصــل فيه نمــو القطاع 
غيــر النفطي إلــى %3-2.5 
في أفضــل الأحــوال، بينما 
ترجح التوقعات أن القطاع 
النفطي لن يشهد أي نمو يذكر 
تحت وطأة خفض الإنتاج. 
وأوضح ان الحساب الجاري 
لــدول مجلــس  الخارجــي 
التعــاون الخليجي مجتمعا 
سيبقى في حالة فائض، نظرا 
للمستويات المعتدلة لأسعار 

النفط حاليا.
وأكــد شــامي أن أغلــب 
دول الخليج تتبع سياسات 
مالية يمكن وصفها بالأكثر 
استرخاء في الوقت الحالي، 
ما ســيؤدي الــى ارتفاع في 
عجــز ميزانيتهــا وبالتالي 

شامي: مؤشرات على تباطؤ الاقتصادات الكبرى و »النقد« قد يراجع تقديرات النمو مرة أخرى في 2019
احتياطيات الكويت النفطية وثروتها السيادية تمثل مصدات قوية أمام الهزات وتضمن لها تصنيفاً متميزاً
السياسة النقدية للبنك المركزي حفزت نمو القطاع غير النفطي وحافظت على جاذبية الدينار
2% متوسط النمو المتوقع لاقتصاديات دول الخليج في 2019 بدعم من زخم القطاع غير النفطي

»التجارة«: 74.5 ألف دينار رسوم 
وسم 1.5 طن معادن ثمينة خلال فبراير

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي 
وزن المعادن الثمنية الموسومة خلال فبراير 
الماضي بلغ نحو 1.571 طن حصلت عنها رسوما 
تقــدر بـ 74.5 ألف دينار. وقالت الوزارة في 
بيــان صحافي أمــس ان وزن الذهب المحلي 
والخارجي الموسوم بلغ نحو 1220 كيلوغراما 
حصلت عنه رسوما تقدر بنحو 61 ألف دينار.

وأضافت ان كمية الذهب المحلي الموسومة 
من عيــار 22 بلغــت 114 كيلوغراما في حين 
بلغت كمية الذهب الخارجي 354.5 كيلوغراما.

وذكرت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من 

عيار 21 بلغت 508 كيلوغرامات في حين بلغت 
كمية الذهب الخارجي نحو 92 كيلوغراما.

وبينت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من 
عيار 18 بلغت نحو 10 كيلوغرامات في حين 
بلغت كمية الذهب الخارجي 140 كيلوغراما.

وبينت الوزارة أن كمية السبائك الذهبية 
الموســومة بلغت 254.9 كيلوغراما حصلت 
عنها رسوما تقدر بنحو 12745 دينارا )نحو 
42 الف دولار( في حين بلغت كمية السبائك 
الفضية 95.3 كيلوغراما وحصلت رســوما 

عنها بنحو 476 دينارا. 

هل تنجح اندماجات البنوك  في مواجهة انخفاض النفط؟
محمود عيسى

التحركات الأخيرة في دول 
التعــاون الخليجي  مجلس 
فيمــا يتعلق بدمــج البنوك 
باتت تستقطب الانتباه مرة 
أخرى إلى القضايا الهيكلية 
الرئيســية في النظام المالي 
في المنطقة، والتي تستحضر 
ذكريات الماضــي من الأزمة 
الاقتصادية العالمية بعد عام 

.2000
انترناشــنال  وقال موقــع 
بوليسي دايجست إن الانخفاض 
الحاد في أسعار النفط، وبالتالي 
تراجع العائــدات النفطية في 
2008 كان بمنزلة اختبار جدي، 
ومع ذلك، فإن معظم الحكومات 
الخليجيــة لــم تتعامــل معها 
إلا مــن خلال ضــخ رأس المال 

والسياسات النقدية الداعمة.
وأضاف الموقع أن كثيرا 
من السياســات الاقتصادية 
الخليجية قد تغير منذ ذلك 
الحين، حيــث أطلقت جميع 
الحكومــات »رؤى تنمويــة 
اقتصادية« خاصة بها للعقود 
المقبلة، وتشترك هذه الخطط 
التنموية في التزام رســمي 
بخلق اقتصــادات أقوى من 
خــال الحــد مــن التعرض 

ولــم تبق هــذه الخطط 
مجرد حبر علــى ورق، فقد 
انطلقت جهود الاندماج بين 
البنوك الخليجية في مواجهة 
انخفاض مستمر في أسعار 
النفط منذ 2014 شمل الكويت، 
حيث تجــري عملية اندماج 
عبر الحدود بين بيت التمويل 
الكويتي والبنك الأهلي المتحد 
البحريني ليخلق أكبر بنك 

الائتماني المنخفض، والمتطلبات 
التنظيمية المتزايدة، والمنافسة 
العالية التي تحفزها الأسواق 
المصرفيــة المزدحمة بالبنوك. 
ويتوقع أن تخفــض عمليات 
التشــغيل  تكاليــف  الدمــج 
والتمويــل، وتعــزز الربحية، 
والمــاءة والكفاءة وتحســن 

الاقتصادات الكلية.
وانتهى الموقع الى القول 
انــه ما دامــت البنوك تحت 
العائمــة  رحمــة الأســعار 
وتعتمد على الأصول والرقابة 
الحكومية، فمن غير المرجح 
أن يؤدي الاندماج إلى أنظمة 
مالية قوية وتنويع اقتصادي 

مستدام.
وفضــا عــن تعــرض 
الأنظمة المصرفية للضغوط 
الدورية، فإن هيكل ملكيتها 
ينطــوي على آثار ســلبية 
أخرى على اســتدامتها على 
المدى الطويل لعدة أســباب 
منها ان الحكومات من كبار 
المساهمين، كما أنه لا توجد 
آليــات معمول بهــا لضمان 
حمايــة بنــوك المنطقــة من 
التدخل السياســي، بل على 
العكس مــن ذلــك، غالبا ما 
تستخدم البنوك كأذرع مالية 

للحكومات.

إســامي في العالم، وكذلك 
عمليــات اندمــاج مصرفية 
في الامــارات وعمان وقطر 

والسعودية.
وقد لقيت كل هذه الحركات 
المصرفيــة  القطاعــات  فــي 
ترحيبــا مــن قبــل المراقبــن 
الاقتصاديــن، وعــزت وكالة 
موديــز هــذه الاندماجات إلى 
انخفاض أسعار النفط، والطلب 

المتقلبــة.  النفــط  لأســعار 
ويتم تحقيق هذا الهدف من 
الكبيرة  خلال الاستثمارات 
في القطاع الخاص، والطاقة 
البديلة، والتنمية الاقتصادية 
القائمة على المعرفة، وبوجه 
خاص ضرورة توحيد القطاع 
المالــي لدعــم نمــو القطــاع 
المال  الخاص وأسواق رأس 

المتقدمة.

الصندوق العربي
 يقدم قرضاً للبنان

 لدعم مصرف الإسكان
أكدت مصادر قناة »LBC« اللبنانية أن »الصندوق 
العربي سيقدم قرضا للبنان لدعم مصرف الإسكان«، 
مشيرة إلى أن »هذا القرض يمنح التمويل بفائدة 
2.5% على أن يقوم المصرف بتســليف ​القروض​ 

إلى المواطنين بفائدة %5.5«.
وأوضحت المصادر أن »الفترة الزمنية لسداد 

القرض هي 30 سنة«.
 ولفتت المصادر للقناة إلى أن »الصندوق العربي 
سيقوم بإقراض مبلغ 165 مليون ​دولار​ بالدينار 
الكويتي، وهذه الآلية تساهم في تحسين السيولة 

في السوق، وتعزز وضع الليرة اللبنانية«.


